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 لجنة حقوق الطفل

 الدورة الرابعة والعشرون

  من الاتفاقية٤٤النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 

 جمهورية إيران الإسلامية: ملاحظات لجنة حقوق الطفل الختامية

 ٦١٨ و٦١٧ في جلستيها (CRC/C/41/Add.5)نظـرت اللجـنة في تقرير جمهورية إيران الإسلامية الأولي     -١
 . الملاحظات الختامية التالية)١(، واعتمدت٢٠٠٠مايو / أيار١٦المعقودتين في ) CRC/C/SR.617-618انظر (

 مقدمة -ألف 

 قــد أُعــد وفقــا للمــبادئ الــتوجيهية الــتي  (CRC/C/41/Add.5) الدولــة الطــرف  تقريــرنتلاحــظ اللجــنة أ -٢
 لكون التقرير تمسك أساسا تمسكا حرفيا بنص المبادئ ولم      غير أن اللجنة تأسف   . وضـعتها اللجـنة لـتقديم الـتقارير       

وبالإضافة إلى ذلك تلاحظ  . يقـدم تقيـيما فيـه نقـد ذاتي للوضـع السـائد في مجـال ممارسـة حقوق الأطفال في البلاد                     
اللجـنة أن حقـوق الطفـل يـنظر إليهـا مـن خـلال عدسـة تـتميز بترعـة أبويـة؛ ولا يـنظر إلى الطفل كموضوع فاعل                    

وتوجـد ثغـرات كـبيرة في المعلومات فيما يتعلق بتدابير التنفيذ العامة، والمبادئ العامة، ولا سيما    . قـوق الإنسـان   لح
وترحب اللجنة بالردود . عـدم الـتمييز ومصالح الطفل الفضلى، والحقوق والحريات المدنية، وتدابير الحماية الخاصة    

 .على قائمة المسائل التي تسد هذه الثغرات جزئيا

____________________ 

 .٢٠٠٠يونيه / حزيران٢ المعقودة في ٦٤١في الجلسة  )١( 
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 الجوانب الإيجابية -باء 

 التي حددت في خطة عمل تنفيذ ٢٠٠٠ترحب اللجنة بتقدم الدولة الطرف في تحقيق معظم أهداف العام  -٣
 .ه في التسعيناتائببقاء الطفل وحمايته ونمالمتعلق الإعلان العالمي 

 من الدستور تنص على مجانية التعليم لجميع المواطنين حتى التعليم الثانوي، ٣٠وتلاحـظ اللجـنة أن المـادة       -٤
 .ة من الأطفال بين سن السادسة وسن العاشرة يتمتعون بفرصة مزاولة التعليم الابتدائي في المائ٩٠وأن أكثر من 

الســكان اللاجـئين في العـالم، ويقــارب   كمـا تلاحـظ اللجـنة أن الدولــة الطـرف تستضـيف أكــبر عـدد مـن         -٥
 مـن ملايـين الأشـخاص، مـن بيـنهم نسـبة مئوية كبيرة من الأطفال، وما انفكت تقدم لهم المساعدة،                   ٢,١عددهـم   

 .وذلك بشكل عام بسرعة وفعالية وفقط بعون محدود من اتمع الدولي

 العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية -جيم 

تأصلة في الإسلام، وإذ تتفق مع إذ تحيـط عـلما بالقـيم العالميـة المتمثـلة في المسـاواة والتسـامح الم            إن اللجـنة     -٦
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلاحظ أن تفسيرات ضيقة للنصوص 

 .الإنسان المحمية بموجب الاتفاقيةالإسلامية من جانب سلطات الدولة تعوق التمتع بالعديد من حقوق 

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -دال 

 تدابير التنفيذ العامة  -١

 التشريع

تحيـط اللجـنة عـلما بالمعـلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي مفادها أن فريقاً حكومياً عاملاً قد أنشئ        -٧
ا قـلقة مـن أن الطـبيعة الواسـعة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة      لدراسـة توافـق القوانـين القائمـة مـع الاتفاقيـة، غـير أ ـ              

الطـرف العـام مـن المحـتمل أن يـبطل العديـد من أحكام الاتفاقية وأن يثير قلقا إزاء مدى توافقه مع هدف الاتفاقية            
 .وغرضها

م توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل هذه الدراسة واستخدام الاستنتاجات لاستعراض الطابع العا   و -٨
 .لتحفظها بغية تضييق نطاقه والقيام، في الأجل الطويل، سحبه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا
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 التنسيق

إن اللجنة قلقة لأن قلة التنسيق والتعاون الإداريين على مستويي الحكم الوطني والمحلي تعد مشكلة رئيسية  -٩
 .في تنفيذ الاتفاقية

اعـتماد خطـة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية؛ وتخصيص       : يـلي توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بمـا           و -١٠
المـوارد البشرية والمالية اللازمة؛ وتطوير القدرات المهنية؛ وإيلاء العناية للتنسيق فيما بين القطاعات والتعاون               

عم وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على تقديم الد        . عـلى المسـتوى الوطـني وفـيما بـين مسـتويات الحكـم المحـلية               
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من منظمة الأمم       . الملائم للسلطات المحلية لتنفيذ الاتفاقية    

ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من بين مؤسسات ومنظمات  ) اليونيسـيف (المـتحدة لـلطفولة     
 .أخرى

 هياكل الرصد/الهياكل المستقلة

أهمية إقامة آلية مستقلة مناطة بولاية القيام بانتظام برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ   تؤكـد اللجنة على      -١١
 .الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي

وتشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى إنشـاء مؤسسـة قانونيـة مسـتقلة، مـزودة بمـا يكفي من الموظفين                   -١٢
رصـد وتقيـيم الـتقدم المحـرز في تنفيذ الاتفاقية، ومخولة لتلقي ومعالجة     والمـوارد، ومـناطة بولايـة القيـام بانـتظام ب      

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بالـتماس المسـاعدة من اليونيسيف ومن       . شـكاوى انـتهاكات حقـوق الأطفـال      
 .مفوضية حقوق الإنسان، من بين مؤسسات ومنظمات أخرى

 تخصيص موارد الميزانية

ولـة الطـرف المـبذولة لتنفيذ مختلف البرامج الموجهة نحو الأطفال وتعرب مع      تحيـط اللجـنة عـلما بجهـود الد         -١٣
 من الاتفاقية فيما يتعلق بإنفاذ حقوق الطفل ٤ذلـك عـن قـلقها لأن قـدرا غـير كـاف مـن العـناية قـد أولي لـلمادة              

 ".الموارد المتاحة... إلى أقصى حدود "الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

الدولة الطرف باستنباط سبل لوضع تقييم منهجي لوقع مخصصات الميزانية على إعمال توصي اللجنة و -١٤
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على التوزيع الملائم . حقوق الطفل، وجمع المعلومات ونشرها ذا الشأن

 .للموارد على المستويين الوطني والمحلي و، عند اللزوم، في إطار التعاون الدولي
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 ون مع المنظمات غير الحكوميةالتعا

تلاحـظ اللجـنة أن الـتعاون مـع المـنظمات غـير الحكوميـة في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد التقرير، لا                          -١٥
 .يزال محدودا

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على التفكير في توخي طريقة منهجية لإشراك المنظمات غير الحكومية          -١٦
 .عام في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك صنع السياساتواتمع المدني بشكل 

 نشر الاتفاقية/التدريب

 من الدستور، إلا ٧٧ من القانون المدني والمادة ٩لئن كانت الاتفاقية ملزمة ولها قوة القانون، وفقا للمادة  -١٧
 الوعي غير الكافي بالاتفاقية لدى رجال    أن اللجـنة قـلقة لأنـه لم يـتم حـتى الآن الاسـتناد إليهـا أمـام المحاكم بسبب                    

القضاء والمحامين وعامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال، على الرغم من جهود الدولة الطرف لإطلاع الأطفال على 
وذا الخصوص فإن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لا تقوم بما يكفي من أنشطة التعريف وإثارة الوعي      . حقوقهـم 

 .محددة الأهدافبطريقة منهجية و

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بوضع برنامج متواصل لنشر المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في       و -١٨
وتشجع اللجنة الدولة الطرف    . صـفوف الأطفال والآباء، واتمع المدني، وجميع القطاعات ومستويات الحكم         

د، بمــا في ذلــك بعــث مــبادرات للعــناية بأضــعف  عــلى مواصــلة الجهــود لتشــجيع تعلــيم حقــوق الطفــل في الــبلا 
وتوصـي اللجـنة بالإضـافة إلى ذلـك الدولـة الطرف بتعزيز جهودها ووضع برامج تدريب منتظمة                 . اموعـات 

مـثل القضـاة، والمحامين،   (ومتواصـلة بشـأن أحكـام الاتفاقيـة لكافـة اموعـات المهـنية الـتي تعمـل مـع الأطفـال              
نـين، والموظفـين العموميـين، والمسـؤولين الحكوميـين المحـليين، والموظفـين العاملين في                والمسـؤولين عـن إنفـاذ القوا      

مؤسســات وأمــاكن احــتجاز الأطفــال، والمدرســين، وموظفــي الصــحة، بمــن فيهــم عــلماء الــنفس، والعمــال           
سيف، وتشجع اللجنة الدولة الطرف ذا الخصوص، على التماس المساعدة من المفوضية واليوني). الاجتماعيين

 .من بين مؤسسات ومنظمات أخرى

 تعريف الطفل  -٢

تحيـط اللجـنة عـلما بالمعـلومات الـتي مفادهـا أن الدولـة الطـرف تـبذل الجهـود لدراسـة سن الرشد بالنسبة                -١٩
 ١ من القانون المدني والفقرة   ١٢١٢ من المادة    ١إلاَّ أن اللجـنة قـلقة لأن تعريف الطفل، في إطار الفقرة             . للإنـاث 
 مـن القـانون الجـنائي الإسـلامي اللـتين تنصـان على بلوغ السن القانونية عند بلوغ سن رشد محددة           ٤٩ادة  مـن الم ـ  
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بما في (سلفاً، إنما ينتج عنه تطبيق تعسفي ومتباين للقوانين ويميز بين الفتيات والفتيان فيما يتصل بالأهلية القانونية 
 .ن المسؤولية الجنائية، والمسؤولية المدنية، وس)ذلك السن الدنيا للزواج

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بإعـادة الـنظر في تشـريعها كي يتطابق تعريف الطفل وتتطابق شروط                   -٢٠
السـن الدنيـا مـع مـبادئ وأحكـام الاتفاقيـة، وبشـكل خاص كي تكون محايدة من ناحية نوع الجنس، وبالسهر           

 .على إنفاذها

 مبادئ عامة  -٣

 عدم التمييز

 :وبشكل خاص.  قلقة إزاء استمرار التمييز في ظل القانونإن اللجنة -٢١

تـرى اللجـنة أن الـتمييز ضد الفتيات والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية في إطار القانونين       )أ( 
وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة قلقة لأن المواقف الاجتماعية التمييزية تجاه         . ٢المـدني والجـنائي يـتعارض مـع المـادة           

لـيم الفتيات، وبالأساس في المناطق الريفية، ينتج عنها انخفاض في نسب التسجيل بالمدارس وارتفاع في معدلات          تع
 ترك المدرسة، وحالات من الزواج المبكر والزواج بالإكراه؛

تـرى اللجـنة أن انـتهاك حقـوق الطفـل المنصـوص عـليها في الاتفاقية نتيجة للتمييز غير المباشر أو                    )ب( 
يتعارض مع المادة   ) مثلاً فيما يتصل بالكفالة والوصاية والجنسية     ( ضد والدة الطفل، في إطار القانون المدني         التمييز

 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف المقولبة إزاء أدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة. ٢

 ولجنة الحقوق (CCPR/C/79/Add.25)واللجنة إذ تتفق مع استنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٢٢
 مـن الاتفاقيـة، توصي الدولة الطرف   ٢، ووفقـا لـلمادة      (E/C.12/1993/7)الاقتصـادية والاجـتماعية والـثقافية       

ــة         ــاة المدني ــد والقضــاء عــليه في جميــع مجــالات الحي ــتمييز عــلى أســاس الجــنس والمول ــة لمــنع ال باتخــاذ تدابــير فعال
وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل الجهود لسن تشريع     . اعية والثقافية والاقتصـادية والسياسـية والاجـتم     

وذا الخصوص . مـدني وجـنائي، أو إبطـال التشريع إذا كان ذلك لازماً، لمنع حدوث أي تمييز من هذا القبيل                 
تشــجع اللجــنة الدولــة الطــرف عــلى الــنظر في ممارســات الــدول الأخــرى الــتي نجحــت في الــتوفيق بــين الحقــوق  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير المناسبة، مثل حملات التعليم . لأساسية والنصوص الإسلاميةا
ولا بد من . العام الشاملة، لمنع ومكافحة المواقف الاجتماعية السلبية ذا الشأن، وبشكل خاص داخل الأسرة

 .حشد القادة الدينيين لدعم هذه الجهود
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، فإن اللجنة )٣١٣-٢٩٤، الفقرات A/54/18(ك لجنة القضاء على التمييز العنصري وكمـا لاحظـت ذل ـ    -٢٣
قـلقة إزاء أوجـه الـتفاوت الكـبيرة في التمتع بالحقوق في المقاطعات التي يسكنها إلى حد كبير أشخاص ينتمون إلى                

 . وهرمزفانأقليات عرقية، وبشكل خاص في سيستان وبلوخستان ولوريستان وأذربيجان الغربية وأردبيل

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف باتـخـاذ كافـة الـتدابير اللازمـة لضـمان تمـتع جميـع الأطفـال الخاضعين                   -٢٤
كمـا توصي  . ٢لولايـتها القضـائية بكافـة الحقـوق المنصـوص عـليها في الاتفاقيـة دون أي تمييــز، وفقــاً لـلمادة                       

جــتماعية المقدمــة للأطفــال المنــتمين لأضــعف اللجــنة الدولــة الطــرف بــتحديد أولويــات وأهــداف لــلخدمات الا
 .اموعات

 مصالح الطفل الفضلى

 من الاتفاقية لا يعد اعتبارا أساسياً ٣إن اللجنة قلقة لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى العام الوارد في المادة  -٢٥
إذ نجد مثلاً أن مدة الكفالة (رة  في كافـة الإجـراءات المتعـلقة بالأطفال، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بقانون الأس               

 مـن القـانون المـدني تعسـفية، ذلك أن سن الطفل هي التي تحددها، كما أا تميز           ١١٧٠ و ١١٦٩بموجـب المـادتين     
 ).ضد المرأة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعها وتدابيرها الإدارية للسهر على جعلها تعكس               -٢٦
 .من الاتفاقية ٣كما ينبغي المادة 

 الحق في الحياة

 عامــاً غــير ١٨إن اللجــنة قــلقة بشــكل خطــير لكــون احــترام الحــق الأصــيل في الحيــاة للشــخص دون ســن   -٢٧
 من القانون الجنائي التي تنص على أن الرجل الذي ٢٢٠مضـمون بموجـب القانون، وبشكل خاص في ضوء المادة           

 .يري ولدفع ديةيقتل ابنه أو حفيده لا يخضع إلا للعقاب التقد

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف باتخـاذ جميـع الـتدابير اللازمـة للسـهر عـلى ألا تكون هناك أية معاملة                      -٢٨
 .تمييزية لمثل هذه الجرائم، وبضمان تحقيقات ومحاكمات سريعة ومستفيضة

 تطبيق عقوبة الإعدام من الاتفاقية، تشعر اللجنة ببالغ الانزعاج من إمكانية   ) أ(٣٧ و ٦وفي ضـوء المادتين      -٢٩
 . عاماً، وتؤكد أن مثل هذه العقوبة تتعارض مع أحكام الاتفاقية١٨على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 

وتوصـي اللجـنة بشـدة الدولـة الطـرف باتخـاذ الـتدابير الفوريـة لوضـع حد لفرض عقوبة الإعدام على            -٣٠
 .وإبطال ذلك بموجب القانون عاماً، ١٨الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سنة 
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 احترام آراء الطفل

، ولكنها قلقة مع ذلك لأن احترام آراء الطفل يظل محدوداً "عميد المدرسة"ترحب اللجنة بانطلاق برنامج  -٣١
واللجنة قلقة . بسبب المواقف الاجتماعية التقليدية تجاه الأطفال في المدارس والمحاكم، وبشكل خاص داخل الأسرة

 الطفل لا يجوز أن يعبر عنها في المرافعات القضائية التي م الطفل إلاّ من خلال الأب أو الجد من جانب      لأن آراء 
 من القانون المدني ١٠٤١وترى اللجنة أن المادة . الأب أو أي وصي آخر معين وليس من قبل الطفل نفسه مباشرة
 الوصي القانوني موافقته على الرغم من وجهات الـتي تـنص عـلى أن زواج القاصـر غـير شـرعي إذا لم يبد الأب أو       

 .نظر الطفل، إنما تتعارض مع الاتفاقية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير احترام آراء الطفل ومشاركته في كافة المسائل التي      -٣٢
وــذا . الإداريــة مــن الاتفاقيــة، وذلــك داخــل الأســرة وفي المدرســة والمحــاكم والهيــئات  ١٢مــه وفقــا لــلمادة 

الخصـوص، توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بوضـع بـرامج للتدريب على المهارات في المحيط اتمعي للمدرسين              
والعمـال الاجـتماعيين والمسـؤولين المحليين لتمكينهم من مساعدة الأطفال على الإفصاح عن قرارام المتروية،          

ة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد وتوصي اللجن. وأخـذ وجهـة الـنظر هـذه بعـين الاعتبار          
لحـالات الـزواج المـبكر والزواج بالإكراه، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات تثقيفية للجمهور، ولا سيما في             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من اليونيسيف، من بين مؤسسات ومنظمات . المناطق الريفية
 .أخرى

 الحقوق والحريات المدنية  -٤

 حرية التعبير وحرية التجمع

يسـاور اللجـنة القـلق لأنـه عـلى الرغم من أن حريتي التعبير والتجمع معترف ما رسميا في الدستور، فإن                     -٣٣
هو ،  و")وفقا للمعايير الإسلامية"منها عبارة (ممارسة الأطفال لهذين الحقين ممارسة مقيدة بأحكام غامضة الصياغة 

ويساور اللجنة القلق .  من الاتفاقية١٥ وفي المادة ١٣ من المادة ٢ما قد يتجاوز القيود المباحة المذكورة في الفقرة 
إزاء التقارير التي تفيد بوجود ديدات وأعمال عنف تقترفها جماعات الدفاع الذاتي، مثل أنصار حزب االله، وهي  

 .ارسة هذين الحقين أو تعزيزهماديدات وأعمال موجهة ضد أشخاص يلتمسون مم

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع معايير واضحة لتقييم ما إذا كان فعل أو تعبير ما يتمشى أم لا                     -٣٤
مع تأويلات نصوص الشريعة الإسلامية، والنظر في إمكانية اتخاذ تدابير مناسبة ومتناسبة لحماية الأخلاق العامة 

 . في التمتع بحرية التعبير والتجمعوفي نفس الوقت ضمان حق كل طفل
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 حرية الفكر والوجدان والدين

ــلطفل لا يمكــن إعمالهــا بصــورة مســتقلة عــن حقــوق الإنســان        -٣٥ تشــدد اللجــنة عــلى أن حقــوق الإنســان ل
 بشأن القضاء على ١٩٨١ من الاتفاقية، وإعلان عام ١٤وعلى ضوء المادة . لوالديهم، أو بمعزل عن اتمع عموما

، وقرار لجنة )٣٦/٥٥قرار الجمعية العامة (أشـكال التعصـب والـتمييز القـائمين على أساس الدين أو المعتقد              جميـع   
 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبما يتسق مع النتائج التي توصلت          ٢٢، والتعليق العام    ٢٠٠٠/٣٣حقـوق الإنسـان     

(ـة الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية      ولجن) CCPR/C/79/Add.25(إليهـا اللجـنة المعـنية بحقـوق الإنسان          
E/C.12/1993/7(                 يسـاور اللجـنة القلق إزاء القيود المفروضة على حرية الدين، ولأن القيود المفروضة على حرية ،

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص . ١٤ من المادة ٣الفـرد في إجهـار ديـنه لا تـتفق مـع المتطلـبات المبيـنة في الفقرة                
 وضع أتباع الديانات غير المعترف ا، بما في ذلك طائفة البهائيين، الذين يعانون من التمييز في مجالات منها بسبب

 .التعليم والعمل والسفر والسكن وممارسة الأنشطة الثقافية

، في وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع وإزالة التمييز على أساس الدين أو المعتقد              -٣٦
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها والتمتع ا في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل ما في وسعها من جهود لتسن أو             . والسياسـية والاجـتماعية والـثقافية     
ا القبيل، كما توصيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما تلغي، حينما يقتضي الأمر، تشريعات تمنع التمييز من هذ

وتقر اللجنة . في ذلـك شـن حمـلات لتـثقيف الجمهـور مـن أجـل مكافحـة التعصب على أساس الدين أو المعتقد                      
التوصــــيات الصــــادرة عــــن المقــــرر الخــــاص المعــــني بالتعصــــب الديــــني عقــــب زيارتــــه لــــلدولة الطــــرف            

(E/CN.4/1996/95/Add.2) الدولة الطرف بتنفيذ تلك التوصيات بالكامل، وتوصي. 

 الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

مـن الاتفاقيـة، يساور اللجنة قلق بالغ لأن الأشخاص الذين اقترفوا جنايات ولم              ) أ(٣٧عـلى ضـوء المـادة        -٣٧
 من القانون الجنائي ٤٩ من المادة   ٢ بموجب الفقرة     سـنة مـن العمـر يمكـن أن يتعرضـوا لعقوبـة جسدية              ١٨يبـلغوا   

الإسـلامي، أو يمكــن أن يتعرضـوا موعة متنوعة مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة                     
فق في واللجنة إذ تت. مثل بتر الأعضاء، والجلد والرجم، وهي معاملة أو عقوبة كثيرا ما تفرضها السلطات القضائية

 .، ترى أن تطبيق هذه التدابير يتعارض مع الاتفاقية(CCPR/C/79/Add.25)ذلك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

وتوصـي اللجـنـة الدولــة الطـرف باتخـاذ جميـع الـتدابير اللازمـة لوقـف توقيـع العقوبة الجسدية بموجب                   -٣٨
ض بتر الأعضاء، والجلد، والرجم، وسائر أشكال   مـن القانون الجنائي الإسلامي وفر      ٤٩ مـن المـادة      ٢الفقـرة   
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المعامـلة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أشخاص قد يكونون اقترفوا جنايام وهم لم يبلغوا           
 . سنة١٨من العمر 

 البيئة الأسرية والرعاية البديلة  -٥

 إساءة المعاملة/الإهمال/التعسف/العنف

 مـن الاتفاقيـة، يسـاور اللجـنة القلق لأن التشريع ينص على تسليط العقاب               ٣٩ و ١٩ين  عـلى ضـوء المـادت      -٣٩
 ١ ١٧٩ من القانون الجنائي الإسلامي والمادة   ٥٩ والمادة   ٤٩ من المادة    ٢الجسـدي داخل الأسرة، بموجب الفقرة       

 .من القانون المدني

يع أشكال العنف الجسدي والذهني ضد       تشريعية لمنع جم   باتخاذ تدابير  الطرفاللجـنـة الدولـة    ي  وتوص ـ -٤٠
وتوصي اللجنة بأن ترافق هذه . الأطفـال، بمـا في ذلك العقوبة الجسدية والاعتداء الجنسي في الأسرة والمدرسة         

وتوصي اللجنة الدولة   . الـتدابير حمـلات لـتوعية الجمهـور بالعواقب الوخيمة الناجمة عن إساءة معاملة الأطفال              
. أديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقاب الجسدي، ولا سيما في البيت والمدرسة      الطـرف بـتعزيز أشكال الت     

وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من . ولا بـد مـن تعزيـز بـرامج إعادة تأهيل واندماج الأطفال الذين تساء معاملتهم           
لة والتحقيق فيها تلقي الشكاوى؛ ورصد حالات إساءة المعام: وضع إجراءات وآليات مناسبة  في سبيل ما يلي

اللجنـة  وتوصي. ومحاكمة فاعليها؛ وكفالة ألا يصبح الطفل الذي أسيئت معاملته ضحية في الدعاوى القضائية
بـتدريب المدرسـين، وموظفـي إنفـاذ القوانـين، وعمـال الـرعاية، والقضاة، ومهنيي قطاع الصحة، على التعرف              

وينبغي إيلاء العناية اة وتجاوز الحواجز الاجتماعية . فيهاعلى حالات إساءة المعاملة والإبلاغ عنها والتحكم 
لتماس المساعدة با الطرفاللجنـة الدولـة  وتوصي.  الثقافية التي تشل الضحايا وتمنعهم من التماس المساعدة-

 .من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية

 الصحة الأساسية والرفاه  -٦

 الأطفال المعوقون

غير أا يساورها القلق لأنه لم تبذل سوى    . تلاحـظ اللجـنة وجـود آليـات دعـم لـرعاية الأطفـال المعوقـين                -٤١
 .جهود غير كافية لإدماج هؤلاء الأطفال في اتمع

 مراجعة السياسات والممارسات القائمة فيما يتعلق بالأطفال المعوقين،         الطرفللجنـة الدولـة    ا وتوصي -٤٢
) ٤٨/٩٦قرار الجمعية العامة (ة لـلقواعد الموحـدة بشــأن تحقيــق تكـافؤ الفـرص للمعوقين           مـع المـراعاة الواجـب     
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، وكفالة تمتعهم بالحقوق (CRC/C/69)وتوصيات اللجنة المعتمدة في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين 
لتعزيز برامج إعادة التأهيل  بـبذل المـزيد مـن الجهـود     الطـرف اللجـنـة الدولــة      وتوصـي . المذكـورة في الاتفاقيـة    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد . المسـتندة إلى اتمعات المحلية والتعليم الشامل لهؤلاء الأطفال    
مــن الجهــود لــتوفير المــوارد اللازمــة والــتماس المســاعدة مــن جهــات مــنها اليونيســيف ومــنظمة الصــحة العالميــة  

 .لةوالمنظمات غير الحكومية ذات الص

 الحق في الصحة والرعاية الصحية

تلاحـظ اللجـنة الإنجـازات الهامة المحققة في مجال صحة الطفل، غير أا يساورها القلق إزاء المعلومات غير                    -٤٣
الكافيـة المقدمـة فـيما يتعـلق بصـحة المـراهقين، بمـا في ذلـك خدمـات الصـحة الإنجابية وبرامج الوقاية من الأمراض                         

متلازمة نقص المناعة المكتسب، والوصول إلى خدمات       / الجنسـي وفـيروس نقـص المـناعة البشـرية          المـنقولة بالاتصـال   
 .الإرشاد وبرامج معالجة إساءة استخدام العقاقير

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة لتحديد طبيعية ونطاق مشاكل المراهقين الصحية،  -٤٤
وعلى . م تلك الدراسة كأساس لوضع سياسات وبرامج صحة المراهقينبمشاركة كاملة من المراهقين، واستخدا

 مـن الاتفاقيـة، توصـي اللجنة بأن يتاح وصول المراهقين إلى التثقيف في مجال الصحة الإنجابية                  ٢٤ضـوء المـادة     
 بالتماس المساعدة من    الطرفاللجنـة الدولـة    وتوصـي وإلى خدمـات الإرشـاد وإعـادة الـتأهيل الملائمـة لـلطفل              

 .جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية

 الحق في مستوى معيشة لائق

أو يعملون في الشوارع، ولا سيما   /يساور اللجنة القلق إزاء الأعداد الغفيرة من الأطفال الذين يعيشون و           -٤٥
 .في المراكز الحضرية مثل طهران وأصفهان، وهم أكثر جماعات الأطفال ميشا في إيران

 بوضـع آليـات تكفـل تـزويد هـؤلاء الأطفال بوثائق الهوية، والمأكل،             الطـرف اللجـنـة الدولــة      يوتوص ـ -٤٦
وبالإضـافة إلى ذلـك، ينـبغي أن تكفـل الـدول الطـرف وصول هؤلاء الأطفال إلى الرعاية                . والملـبس، والمسـكن   

دام العقاقير؛ وخدمات الصـحية، وخدمـات إعـادة التأهيل نتيجة إساءة المعاملة البدنية والجنسية وإساءة استخ        
الـتوفيق بيـنهم وبـين أسـرهم؛ والتعلـيم الشـامل، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على اكتساب مهارات               

 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من جهات منها اليونيسيف. حياتية؛ والمساعدة القانونية
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 التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية  -٧

 اف التعليمأهد

تحيـط اللجنة علما بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين التغطية التعليمية، غير أا قلقة لأن              -٤٧
 من التقرير، لا تعكس بصورة مناسبة أهداف ١٥٢ إلى ١٥٠أهداف التعليم، على نحو ما هو مبين في الفقرات من 

يـة، ولا سـيما فـيما يتعـلق بـتطوير واحـترام الإنسان والتسامح وتساوي        مـن الاتفاق ٢٩التعلـيم المذكـورة في المـادة        
 .الجنسين والأقليات الدينية والإثنية

 ٢٩ بأن تراعي على النحو الواجب أهداف التعليم المذكورة في المادة الطرفاللجنـة الدولـة  وتوصي -٤٨
ا يشـمل اتفاقيـة حقـوق الطفل، في    مـن الاتفاقيـة، وبـأن تـنظر في إمكانيـة إدخـال موضـوع حقـوق الإنسـان، بم ـ                  

 على التماس المساعدة من     الطرفاللجنـة الدولـة   وتشجع  . البرامج التعليمية، بما في ذلك في التعليم الابتدائي       
والمنظمات غير الحكومية ) اليونسكو(جهـات مـنها اليونيسـيف ومـنظمة الأمـم المتحدة للتربية والعلم والثقافة           

 .ذات الصلة

 لحماية الخاصةتدابير ا  -٨

 الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون الذين لا يرافقهم أحد

يسـاور اللجـنة القـلق لأن العديـد مـن الأطفـال اللاجـئين مـا زالـوا غـير مسجلين، مما يحد من قدرم على                        -٤٩
 .الإفادة إفادة كاملة من الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك المدارس

 بشأن الأشخاص عديمي ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام :  بمـا يـلي  فالطـر اللجـنـة الدولــة      وتوصـي  -٥٠
 بشـأن خفـض حـالات انعـدام الجنسـية؛ ووضـع نظـام مركـزي لتسـجيل ورصد          ١٩٦١الجنسـية واتفاقيـة عـام     

اللاجـئين بغية توفير إحصاءات دقيقة، وتوضيح مركز اللاجئين؛ واعتماد تدابير خاصة لمعالجة حالات الأطفال        
قهم أحد؛ ومسك سجل بطلبات جمع شمل الأسر نظرا إلى أهمية هذه العملية فيما يتصل بإمكانية              الذين لا يراف  

) مثل إصدار تراخيص العمل   (الاسـتيطان مـن جديـد في بـلدان لجـوء ثالثة؛ ومراجعة سياسات العمل التمييزية                 
وتشجع اللجنة الدولة . نفسهمالتي تؤثر في قدرة الأسر اللاجئة، ولا سيما قدرة اللاجئين الأفغان، على إعالة أ

الطـرف عـلى مواصـلة وتوسـيع نطـاق تعاوـا مـع الوكـالات الدوليـة، بمـا فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية                   
 .لشؤون اللاجئين واليونيسيف
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 الاستغلال الاقتصادي

ير الرسمي، مثل   يسـاور اللجـنة القـلق إزاء الأعـداد الغفـيرة مـن الأطفـال العامـلين، ولا سـيما في القطاع غ                       -٥١
 .المؤسسات الأسرية والزراعة، والكثيرون منهم يعملون في ظروف تنطوي على مخاطر

 برفع سن اية التعليم الإلزامي إلى الحد الأدنى لسن الاستخدام، على الطرفاللجنـة الدولـة  وتوصي -٥٢
أن تكون بحوزم وثائق تثبت سن وينبغي مطالبة أرباب العمل ب.  مـن قـانون العمـل    ٧٩الـنحو المـبين في المـادة        

الأطفـال العامـلين لديهـم وأن يسـتظهروا ـا عند الطلب، وعلى الدولة الطرف أن تواصل بحزم إعمال معايير                    
وعلى ضوء تأكيد الدولة الطرف بأن تشريع تشغيل الطفل تتفق مع معايير منظمة العمل الدولية . السن الدنيا

 عـلى التصــديق عـلى اتفاقيــات   الطـرف اللجـنـة الدولـــة  ، تشـجع  )CRC/C/41/Add.5 مـن الوثيقــة  ٤الفقـرة  (
رقم (مـنظمة العمـل الدوليـة فـيما يتعـلق بعمل الطفل، بما في ذلك الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام           

). ١٨٢رقم  (، والاتفاقيـة بشـأن حظـر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها                )١٣٨
 . بأن تلتمس المساعدة من جهات منها منظمة العمل الدوليةالطرفاللجنـة الدولـة  وتوصي

 إدارة قضاء الأحداث

 سنة يجوز أن يحاكموا عند ارتكاب     ١٨تعـرب اللجـنة عن قلقها لأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن              -٥٣
تعرضون لنفس الجزاءات التي تصدر جنايات بنفس الطريقة التي يحاكم ا البالغون، وبدون إجراءات خاصة؛ وقد ي

 من القانون ٤٩ضـد الـبالغين؛ ويجـوز أن يخضعوا للحرمان من الحرية بدون محاكمة حسب الأصول بموجب المادة                  
وبالإضافة إلى . الجـنائي الإسـلامي؛ وباسـتثناء المـرافق المـتاحة في بعـض المـدن الكـبيرة، يجوز أن يعتقلوا مع البالغين            

 .لقلق لأن حق الجانحين الأحداث في التمتع بتدابير الحماية وإعادة التأهيل حق غير مضمونذلك، يساور اللجنة ا

ــنـة الدولـــة   وتوصــي -٥٤ ــرفاللج ــامل في تشــريعها      الط ــداث، وأن تدمــج بالك  بوضــع نظــام قضــاء الأح
ات الصلة في ، فضلا عن المعايير الدولية الأخرى ذ٣٩ و٤٠ و٣٤وممارستها أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 

هـذا اال، مثل قواعد بيجين ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من           
وينبغي إيلاء عناية خاصة . حريتهم ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل من أجل الأطفال في النظام القضائي الجنائي

 كإجــراء أخــير، وأن تــتاح للأطفــال إمكانيــة الحصــول عــلى  للســهر عــلى ألا يســتخدم الحــرمان مــن الحــرية إلا 
وينـبغي تطويـر مـرافق وبـرامج لـتأهيل الأحـداث بدنيا             . المسـاعدة القانونيـة، وألا يعـتقل الأطفـال مـع الـبالغين            

 بالتماس المساعدة من مفوضية الأمم الطـرف اللجـنـة الدولــة     وتوصـي . ونفسـانيا وإعـادة إدمـاجهم في اـتمع        
لسامية لحقوق الإنسان، والمركز الدولي لمنع الجريمة، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف      المتحدة ا 

 .من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث
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 تعميم التقارير  -٩

في الخـتام، توصـي اللجـنة بـأن يـتاح الـتقرير الأولي لـلدولة الطـرف لـلجمهور على نطاق واسع، وفقا              -٥٥
 مـن الاتفاقيـة، وبـأن يـنظر في إمكانيـة نشـر الـتقرير مع الإجابات الكتابية عل قائمة                   ٤٤مـن المـادة      ٦لـلفقرة   

المسـائل الـتي أثارـا اللجـنة، والمحاضـر الموجـزة ذات الصـلة بمناقشـة التقرير والملاحظات الختامية للجنة عقب                   
د نقاشا ووعيا بشأن الاتفاقية وتنفيذها وينبغي أن يوزع هذا التقرير على نطاق واسع ليولّ. نظـرها في الـتقرير   

 .ورصدها داخل الحكومة، والبرلمان، وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

- - - - - 

 


